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 لجنة التنمية الاجتماعية
  الدورة الثانية والخمسون

  ٢٠١٤فبراير / شباط٢١-١١
متابعــة مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة  
ودورة الجمعيـــــة العامـــــة الاســـــتثنائية الرابعـــــة  

التــشجيع  : الموضــوع ذو الأولويــة  : والعــشرين 
على تمكين الأفراد في سياق القضاء علـى الفقـر          

مــاعي وتحقيــق العمالــة الكاملــة  والإدمــاج الاجت
        وتوفير فرص العمل اللائق للجميع 

  بيــان مقــدَّم مــن المجلــس الاستــشاري للمنظمــات اليهوديــة، وهــو منظمــة      
  غير حكومية لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
ســوف يتنــاول هــذا البيــان أثــر التمييــز علــى مــساعي الــتمكين ويبحــث الارتبــاط بــين    

اســتمرار التمييــز المباشــر وغــير المباشــر الــذي تتعــرض لــه طوائــف الرومــا والغجــر والرُّحــل في    
وللأغـراض الـتي قـدِّم مـن أجلـها          . في زمام أمورها  أوروبا وافتقار هذه الطوائف لسبل التحكم       

 تُعرف بممارسـة العمـل الحـر    عدة جماعات“ حلروما والغجر والرُّال”هذا البيان، تشمل عبارة  
  .حلوالمرونة الوظيفية ونمط حياة الرُّ

ــة و      ــدرة الاجتماعي ــادة الق ــالتمكين هــو زي ــراد  والمقــصود ب ــسياسية للأف ــصادية وال الاقت
ووفقـاً لمـا تحـدده شُـعبة الـسياسات والتنميـة في الميـدان الاجتمـاعي التابعـة                   . لمحليةالمجتمعات ا  أو

 بالأمانة العامـة، هنـاك توافـق متزايـد في الآراء علـى أن               ة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية   لإدار
  .المشاركة النشطة في المجتمع والبنية المؤسسية التي تحقق ذلك: التمكين ينطوي على أمرين

عــدم  مييــز ضــد طوائــف الرومــا والغجــر والرُّحــل هــو ســبب رئيــسي مــن أســباب  والت  
يم والخـدمات العامـة وفـرص العمـل        ، مما يؤثر في قدرة أفرادها على الحصول علـى التعل ـ          تمكينها

ولن تتاح لأفـراد طوائـف الرومـا والغجـر          . يؤدي بالتالي إلى زيادة معدلات الفقر في صفوفها       و
ــساوية للحــص   ــهم نتيجــة لــذلك   ول علــى هــذه الخــدمات ول ــ والرُّحــل فــرص مت ن يتــسنى تمكين

 لتخفيــف حــدة الفقــر  فــالتمكين ضــروري.  هــذا التمييــز المــستمر والمتجــذر بالقــضاء علــى إلاّ
  .الاندماج الاجتماعيوموات لتحقيق 

حل من بين أكثـر الفئـات تعرضـاً للتمييـز العنـصري      وأفراد طوائف الروما والغجر والرُّ   
يعـني   و  هذه الطوائـف بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة            ارس التمييز ضد أفراد   وقد يم . وبافي أور 

ذلك أنـه ينطـوي إمـا علـى المعاملـة الـتي تتـسم بـالتحيز الـسافر لفـرد بـسبب انتمائـه إلى جماعـة                   
معيَّنة وإما على تطبيق تدابير تبدو محايدة ولكنها، بسبب الظروف التي تُطبَّق فيهـا، تـؤثر تـأثيرا          

وفي الحـالتين، يـدل هـذا التمييـز علـى عـدم             .  معيَّنة أو فردا ينتمي إلى تلـك الفئـة         سلبيا يمس فئة  
وهـذا مـن شـأنه أن     . مراعاة القوانين والسياسات الوطنية والمحليـة لاحتياجـات الطوائـف المعنيـة           

يحدّ من قدرة أفراد الروما والغجر والرُّحل على الاسـتفادة مـن الخـدمات العامـة مثـل خـدمات            
الـسكن وغـير ذلـك مـن     ل مـن إمكانيـة حـصولهم علـى العمـل و         لرعاية الصحية، ويقلِّ ـ  التعليم وا 

  .الضرورات مقارنة بالفئات الأخرى في المجتمع
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  التمكين والقضاء على الفقر    
وافتقار أي شخص أو جماعـة لـسبل        . القضاء على الفقر مهم لتمكين الأقليات العرقية        

 م عـن تلبيـة احتياجـاتهم الأساسـية يـضطرهم إلى     هالحصول على الغـذاء الكـافي والمـأوى وعجـز         
  . فئة المتمكّنينو كامل في المجتمع والانضمام إلىالمعاناة من أجل المشاركة على نح

وتتمثـل  .  في أوروبـا  أشد الأقليـات العرقيـة فقـرا   وأفراد الروما والغجر والرُّحل من بين      
ذه الدرجـة في القـوانين والـسياسات        العوامل الأساسية التي تسهم في ارتفاع مستويات الفقر به        

 علــى نحــو يــؤثر في قــدرة أفــراد هــذه الطوائــف علــى    مييزيــة بــصورة مباشــرة وغــير مباشــرة الت
  .مها، والحصول على الرعاية الصحيةاالحصول على التعليم، وحيازة الممتلكات واستخد

  
  التمييز والتعليم    

تعليم في صفوف طوائف الرومـا      تسهم قوانين التعليم التمييزية في خفض مستويات ال          
وفي المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، يُمنـع الكـثير مـن                   . والغجر والرُحل 

بب تعـذر   أطفال طائفة الغجر من الالتحاق بمرافق الأطفال المخصصة للتعليم قبل المدرسـي بـس             
 مثـل هـذه     غوية أو عدم توافر   م وقدراتهم الل  خلفياتهم وأسلوب حياته  الوصول إلى مدارس تلائم     

ويواجه هؤلاء التلاميذ، عند التحاقهم بالمدارس، تحديات لا يمكن التغلب عليهـا مـن               . المدارس
وفي حــين تــشير الاتجاهــات الوطنيــة إلى . الناحيــة الفعليةعنــد محاولــة تجــاوز أوجــه الــنقص هــذه 

لى أن الأداء الأكــاديمي  الأدلــة إ تــشيركفــاءات الأكاديميــة لعامــة الــسكان، حــدوث زيــادة في ال
 طائفتي الغجر والرُّحل آخذ في الانخفاض حيـث يعجـز مـا لا يقـل عـن نـصف مجمـوع                     لأطفال

والمـشكلة أكثـر حـدة    . أطفال الغجر والرُّحل في بريطانيا عن الالتحاق بمرحلـة التعلـيم الثـانوي            
 في الجمهوريـة    وعلـى سـبيل المثـال، مـا زال نظـام التعلـيم            . من ذلك في أنحاء أخرى من أوروبـا       

 وغيرهـم، وذلـك علـى       على الفصل الفعلي في المدارس بين أطفال طائفـة الرومـا          التشيكية يقوم   
الرغم من الحكم التاريخي الذي أصدرته الدائرة الكبرى للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان                

والـذي خلـص إلى أن هـذه الممارسـة           “وآخـرون ضـد الجمهوريـة التـشيكية       . ه ــ. د”في قضية   
  .  من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية١٤نتهك المادة ت

  
  التمييز والقدرة على حيازة الممتلكات العقارية واستخدامها    

إن القــوانين والــسياسات الوطنيــة والمحليــة المتعلقــة بالممتلكــات تــسهم أيــضاً في زيــادة      
جر والرُّحل، وهو ما يـسهم بـدوره في الحـدّ مـن             معدلات الفقر في أوساط طوائف الروما والغ      

وانعدام الاستقرار في نمط الحيـاة الـذي        . تمكّن أفراد هذه الطوائف من التحكم في زمام أمورها        
 هــذه الطوائــف علــى الحــصول علــى الرعايــة ص فــرص الــسكن يــؤثر ســلبا في قــدرةيفرضــه نقــ



E/CN.5/2014/NGO/5
 

4/6 13-56265 
 

الغجـر والرُّحـل الموجـودين في        يعيش نحـو خُمـس       وحتى الآن، . والتعليم وفرص العمل  الصحية  
وفي .  لها، وهو وضـع يجعلـهم مـشردين في واقـع الأمـر             ملكة المتحدة في مخيمات غير مرخص     الم

، أصــدرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان تقريــراً عــن مــستوى التقــدم الــذي ٢٠١٠عــام 
وقـد  .  الإقامة الملائمة  تحرزه السلطات المحلية لمعالجة النقص المعترف به فيما يتعلق بتوفير أماكن          

ــالنظر إلى مجمــو    ــه، ب ــر أن ــة والخاصــة،  ذُكــر في هــذا التقري ــصاريح الاجتماعي ــها  ع الت ــة من المؤقت
يـة للتقـدم     عامـاً بـالوتيرة الحال     ١٦ طـة الخمـسية للمـساكن العامـة       والدائمة، سيستغرق تنفيذ الخ   

لحــل هــذه الأزمــة  ليــة  غيــاب الالتــزام وروح القيــادة لــدى المجــالس المح وهــذا يــشير إلى. المحــرز
وهذا النقص في الالتـزام وروح القيـادة علـى المـستوى المحلـي يـنعكس       . السكنالكبيرة في مجال  

  .أيضا على المستوى الوطني في المملكة المتحدة
 إلى تقليــل ٢٠١١ الـذي أصــدرته المملكـة المتحـدة في عـام     “المحليـة ”وقـد أدَّى قـانون     

وســوف . أوجــه الحمايــة في التخطــيط المتعلــق بــالغجر والرُّحــل وإلغــاء آليــات المراقبــة الوطنيــة   
يؤدي هـذا إلى زيـادة الحـدّ مـن أمـاكن الإيـواء المتاحـة لهـاتين الطـائفتين ممـا سـيؤدي إلى زيـادة                           

  . والاقتصادياستبعادهما على المستويين الاجتماعي
وإضافة إلى ذلـك، يحظـر قـانون العدالـة الجنائيـة والنظـام العـام الـذي أصـدرته المملكـة                        

ــام   ــاة التقليدي ــ   ١٩٩٤المتحــدة في ع ة للغجــر والرُّحــل وهــو بالتــالي     حظــرا فعليــا طريقــة الحي
مييـز  يعترف بتاريخ هاتين الطائفتين وثقافتهما الفريدتين، ممهـدا بـذلك الطريـق لمزيـد مـن الت                 لا

للـشرطة  قانون تشمل تعزيز نطاق الصلاحيات المخولـة        وأحكام هذا ال  . والاستبعاد الاجتماعي 
 لتـشمل مخيمـات الغجـر وإلغـاء الواجـب القـانوني الـذي يفـرض علـى المجـالس                  في مجال الإخلاء  

. ١٩٦٨قانون مواقع القوافل لعـام      كبات القوافل، والذي وُضع بموجب      المحلية توفير أماكن لمر   
ــأن يقــيم الغجــر والرُّحــل مــساكن لهــم علــى أراضــيهم       وتوصــ ــة ب ــة للحكوم ــسياسة الحالي ي ال

 تحـاول   التخطيط التي تقدمها الأسـر الـتي   الخاصة، غير أنه كثيرا ما تُرفض الموافقة على تصاريح        
ــذلك  ــام ب ــات        . القي ــى طلب ــة عل ــسبة الموافق ــة إلى أن ن ــا الحكوم ــتي أجرته ــشير الدراســات ال وت

 في المائة في حين يُـرفض أكثـر مـن           ٨٠ن المجتمعات المحلية المستقرة تزيد عن       التخطيط المقدمة م  
وســوف يزيــد هــذا التفــاوت في ظــل .  في المائــة مــن الطلبــات المقدمــة مــن الغجــر والرُّحــل ٩٠

الإطار الجديـد مـا لم يـتم القـضاء علـى الآراء التمييزيـة الراسـخة لـدى المجتمـع المحلـي وصـانعي                         
  .المحليالقرارات على الصعيد 

ــا  وتتــصدر الأنب ــ   ــع أنحــاء أوروب ــى    اء بانتظــام في جمي ــضوء عل ــسلط ال ــارزة ت ــاوين ب  عن
  .عمليات إخلاء الغجر والرُّحل من أراضيهم
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  التمييز والرعاية الصحية    
د بـه   لا يستفيد الغجر والرُّحل من خدمات الرعاية الصحية بنفس القـدر الـذي يـستفي                

 ذلـك أساسـا إلى أن القـوانين الـتي تـنظم تقـديم الدولـة        ، ويعـزى منها نظراؤهم من عامـة النـاس     
ــديمها إلى م ـَـ   ــسمح بتق ــوان ثابــت  لهــذه الخــدمات لا ت ــديهم عن ــيس ل ــى  . ن ل ــدرة عل وعــدم الق

الاســتفادة مــن الرعايــة الــصحية يــسهم في زيــادة معــدلات الفقــرفي صــفوف هــاتين الطــائفتين،  
  .عملفرص ال احتمالات الحصول على التعليم ونتيجة تأثيره في

وتشير الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن العمر المتوقع لأفراد الغجـر والرُّحـل يقـل                  
 أعلـى   الفئـتين أن معـدل وفيـات الأطفـال في هـاتين            سنوات عن المتوسـط الـوطني، و       ١٠بمقدار  

والـنقص في بيانـات الـصحة    . كلاهما مؤشران من مؤشرات الفقـر من أي أقلية عرقية أخرى، و   
 تعــذر اتخــاذ إجــراءات صــحية متطــورة لمعالجــة هــذه عهــا عــن الغجــر والرُّحــل يعــنيتم جمالــتي يــ

  .الفجوة في مجالي الصحة والعمر المتوقع
  

  التمكين والاندماج الاجتماعي    
ــتمكين    ــدان الاجتمــاعي،    إذا كــان ال ــة في المي ــسياسة والتنمي ، كمــا أوضــحت شــعبة ال

 يتطلب أن يكون النـاس أحـراراً وقـادرين علـى     التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،    
ــإن الا     ــع، ف ــل في المجتم ــشكل كام ــشاركة ب ــة    الم ــو بمثاب ــذي ه ــاعي، ال ــدماج الاجتم ــضمام ن  ان

، كمــا أن هــذا العــام، شــرط أساســي لــتمكين أي جماعــة الأقليــات العرقيــة إلى نــسيج المجتمــع  
  .التمكين قد يؤدي إلى زيادة الاندماج الاجتماعي

حـــل معرضـــون للاســـتبعاد مـــن نـــسيج المجتمـــع العـــام بـــسبب المواقـــف   والغجـــر والرُّ  
والغجـر والرُّحـل مـستبعدون    . والسلوكيات العامة المنطويـة علـى العنـصرية والتوجـه الإقـصائي      

 ة الـسكان في سـعيهم     جغرافياً أيضاً لما يواجهونه من معارضة من جانب السلطات المحلية وعام ـ          
 الاسـتبعاد الاجتمـاعي يمنـع الـتمكين ويـسهم في زيـادة              وهذا. للحصول على أماكن إقامة آمنة    

  .معدلات الفقر في أوساط الغجر والرُّحل وفقاً لما جرت مناقشته أعلاه
 ضــد فئــات أخــرى،  الــسافرةبالتوجهــات العنــصرية  المجتمــع دوعلــى الــرغم مــن تندي ــ  

 مــا يواجهــون عنــصرية، وكــثيراالتــزال طوائــف الرومــا والغجــر والرُّحــل تعــاني مــن المعاملــة   لا
هجمات عنصرية من جميع أركان المجتمع بما يشمل وسائط الإعلام والساحة الـسياسية وعامـة               

مـشكلة لـيس فقـط بـسبب نتائجهـا المباشـرة،             وتشكل العنـصرية في وسـائط الإعـلام       . السكان
تي والممارسات العنصرية ال ـ  . أيضاً لأنها تؤدي إلى إدامة العنصرية في مختلف قطاعات المجتمع          بل

 علـى الحـصول علـى التعلـيم      تؤثر سلبياً في قدرة هذه الفئاتتوجَّه ضد الروما والغجر والرُّحل   
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وعلــى الــرغم مــن التــشريعات الدوليــة والــسوابق  . وفــرص العمــل والرعايــة الــصحية والــسكن 
، فـإن الرومـا      تمييزيـة  ستتبعه مـن معاملـة    القضائية الـتي تهـدف إلى القـضاء علـى العنـصرية ومـا ت ـ              

يزالون يتعرضون للتمييز المباشر وغير المباشر في المملكـة المتحـدة وفي جميـع               ر والرُّحل لا  والغج
  .أنحاء أوروبا

على المملكة المتحدة والبلـدان الأوروبيـة الأخـرى قبـول            وفي ضوء ما تقدم، فإنه يجب       
تاجات والاسـتن . بلاغ اللجنة الأوروبية بشأن تنفيذ استراتيجيات وطنيـة لإدمـاج طائفـة الغجـر        

الحالية بشأن إدماج شعب الروما في مجـالات العمالـة والـسياسة الاجتماعيـة والـصحة وشـؤون                  
المـستهلكين تتـيح للحكومــات هامـشا مفرطـا مــن الحريـة وتُقحـم مــسألة إدمـاج الرومـا ضــمن         

 المـسألة تتـسم بطـابع ملِّـح         هـذه سياسات الإدماج الاجتماعي الأوسـع نطاقـاً، بينمـا الواقـع أن             
  .أن تُبحث في حد ذاتها على نحو شاملوينبغي 

  
  الاستنتاج    

مــسلوبي الإرادة وعــاجزين عــن  د طوائــف الرومــا والغجــر والرُّحــل  ســوف يظــل أفــرا  
الإســهام في الجهــود الراميــة إلى تخفيــف حــدة الفقــر وتحقيــق انــدماجهم الاجتمــاعي مــا دامــوا    

قـق تمكـين أفـراد هـذه الطوائـف      ولن يتح. يواجهون تمييزاً مستمراً بصورة مباشرة وغير مباشرة 
 إلغـاء مظـاهر العنـصرية الـسافرة والـضمنية           قوانين والسياسات الحالية من أجل    إلاّ بعد تعديل ال   
  .ضد هذه الفئات

  


	لجنة التنمية الاجتماعية
	الدورة الثانية والخمسون
	11-21 شباط/فبراير 2014
	متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين: الموضوع ذو الأولوية: التشجيع على تمكين الأفراد في سياق القضاء على الفقر والإدماج الاجتماعي وتحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمل اللائق للجميع 
	بيان مقدَّم من المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية، وهو منظمة غير حكومية لها مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقاً للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان

	سوف يتناول هذا البيان أثر التمييز على مساعي التمكين ويبحث الارتباط بين استمرار التمييز المباشر وغير المباشر الذي تتعرض له طوائف الروما والغجر والرُّحل في أوروبا وافتقار هذه الطوائف لسبل التحكم في زمام أمورها. وللأغراض التي قدِّم من أجلها هذا البيان، تشمل عبارة ”الروما والغجر والرُّحل“ عدة جماعات تُعرف بممارسة العمل الحر والمرونة الوظيفية ونمط حياة الرُّحل.
	والمقصود بالتمكين هو زيادة القدرة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأفراد أو المجتمعات المحلية. ووفقاً لما تحدده شُعبة السياسات والتنمية في الميدان الاجتماعي التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، هناك توافق متزايد في الآراء على أن التمكين ينطوي على أمرين: المشاركة النشطة في المجتمع والبنية المؤسسية التي تحقق ذلك.
	والتمييز ضد طوائف الروما والغجر والرُّحل هو سبب رئيسي من أسباب عدم تمكينها، مما يؤثر في قدرة أفرادها على الحصول على التعليم والخدمات العامة وفرص العمل ويؤدي بالتالي إلى زيادة معدلات الفقر في صفوفها. ولن تتاح لأفراد طوائف الروما والغجر والرُّحل فرص متساوية للحصول على هذه الخدمات ولن يتسنى تمكينهم نتيجة لذلك إلاّ بالقضاء على هذا التمييز المستمر والمتجذر. فالتمكين ضروري لتخفيف حدة الفقر وموات لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
	وأفراد طوائف الروما والغجر والرُّحل من بين أكثر الفئات تعرضاً للتمييز العنصري في أوروبا. وقد يمارس التمييز ضد أفراد هذه الطوائف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويعني ذلك أنه ينطوي إما على المعاملة التي تتسم بالتحيز السافر لفرد بسبب انتمائه إلى جماعة معيَّنة وإما على تطبيق تدابير تبدو محايدة ولكنها، بسبب الظروف التي تُطبَّق فيها، تؤثر تأثيرا سلبيا يمس فئة معيَّنة أو فردا ينتمي إلى تلك الفئة. وفي الحالتين، يدل هذا التمييز على عدم مراعاة القوانين والسياسات الوطنية والمحلية لاحتياجات الطوائف المعنية. وهذا من شأنه أن يحدّ من قدرة أفراد الروما والغجر والرُّحل على الاستفادة من الخدمات العامة مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، ويقلِّل من إمكانية حصولهم على العمل والسكن وغير ذلك من الضرورات مقارنة بالفئات الأخرى في المجتمع.
	التمكين والقضاء على الفقر

	القضاء على الفقر مهم لتمكين الأقليات العرقية. وافتقار أي شخص أو جماعة لسبل الحصول على الغذاء الكافي والمأوى وعجزهم عن تلبية احتياجاتهم الأساسية يضطرهم إلى المعاناة من أجل المشاركة على نحو كامل في المجتمع والانضمام إلى فئة المتمكّنين.
	وأفراد الروما والغجر والرُّحل من بين أشد الأقليات العرقية فقرا في أوروبا. وتتمثل العوامل الأساسية التي تسهم في ارتفاع مستويات الفقر بهذه الدرجة في القوانين والسياسات التمييزية بصورة مباشرة وغير مباشرة على نحو يؤثر في قدرة أفراد هذه الطوائف على الحصول على التعليم، وحيازة الممتلكات واستخدامها، والحصول على الرعاية الصحية.
	التمييز والتعليم

	 تسهم قوانين التعليم التمييزية في خفض مستويات التعليم في صفوف طوائف الروما والغجر والرُحل. وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، يُمنع الكثير من أطفال طائفة الغجر من الالتحاق بمرافق الأطفال المخصصة للتعليم قبل المدرسي بسبب تعذر الوصول إلى مدارس تلائم خلفياتهم وأسلوب حياتهم وقدراتهم اللغوية أو عدم توافر مثل هذه المدارس. ويواجه هؤلاء التلاميذ، عند التحاقهم بالمدارس، تحديات لا يمكن التغلب عليها من الناحية الفعليةعند محاولة تجاوز أوجه النقص هذه. وفي حين تشير الاتجاهات الوطنية إلى حدوث زيادة في الكفاءات الأكاديمية لعامة السكان، تشير الأدلة إلى أن الأداء الأكاديمي لأطفال طائفتي الغجر والرُّحل آخذ في الانخفاض حيث يعجز ما لا يقل عن نصف مجموع أطفال الغجر والرُّحل في بريطانيا عن الالتحاق بمرحلة التعليم الثانوي. والمشكلة أكثر حدة من ذلك في أنحاء أخرى من أوروبا. وعلى سبيل المثال، ما زال نظام التعليم في الجمهورية التشيكية يقوم على الفصل الفعلي في المدارس بين أطفال طائفة الروما وغيرهم، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي الذي أصدرته الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ”د. هـ. وآخرون ضد الجمهورية التشيكية“ والذي خلص إلى أن هذه الممارسة تنتهك المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
	التمييز والقدرة على حيازة الممتلكات العقارية واستخدامها

	إن القوانين والسياسات الوطنية والمحلية المتعلقة بالممتلكات تسهم أيضاً في زيادة معدلات الفقر في أوساط طوائف الروما والغجر والرُّحل، وهو ما يسهم بدوره في الحدّ من تمكّن أفراد هذه الطوائف من التحكم في زمام أمورها. وانعدام الاستقرار في نمط الحياة الذي يفرضه نقص فرص السكن يؤثر سلبا في قدرة هذه الطوائف على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل. وحتى الآن، يعيش نحو خُمس الغجر والرُّحل الموجودين في المملكة المتحدة في مخيمات غير مرخص لها، وهو وضع يجعلهم مشردين في واقع الأمر. وفي عام 2010، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقريراً عن مستوى التقدم الذي تحرزه السلطات المحلية لمعالجة النقص المعترف به فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة الملائمة. وقد ذُكر في هذا التقرير أنه، بالنظر إلى مجموع التصاريح الاجتماعية والخاصة، المؤقتة منها والدائمة، سيستغرق تنفيذ الخطة الخمسية للمساكن العامة 16 عاماً بالوتيرة الحالية للتقدم المحرز. وهذا يشير إلى غياب الالتزام وروح القيادة لدى المجالس المحلية لحل هذه الأزمة الكبيرة في مجال السكن. وهذا النقص في الالتزام وروح القيادة على المستوى المحلي ينعكس أيضا على المستوى الوطني في المملكة المتحدة.
	وقد أدَّى قانون ”المحلية“ الذي أصدرته المملكة المتحدة في عام 2011 إلى تقليل أوجه الحماية في التخطيط المتعلق بالغجر والرُّحل وإلغاء آليات المراقبة الوطنية. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة الحدّ من أماكن الإيواء المتاحة لهاتين الطائفتين مما سيؤدي إلى زيادة استبعادهما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
	وإضافة إلى ذلك، يحظر قانون العدالة الجنائية والنظام العام الذي أصدرته المملكة المتحدة في عام 1994 حظرا فعليا طريقة الحياة التقليدية للغجر والرُّحل وهو بالتالي لا يعترف بتاريخ هاتين الطائفتين وثقافتهما الفريدتين، ممهدا بذلك الطريق لمزيد من التمييز والاستبعاد الاجتماعي. وأحكام هذا القانون تشمل تعزيز نطاق الصلاحيات المخولة للشرطة في مجال الإخلاء لتشمل مخيمات الغجر وإلغاء الواجب القانوني الذي يفرض على المجالس المحلية توفير أماكن لمركبات القوافل، والذي وُضع بموجب قانون مواقع القوافل لعام 1968. وتوصي السياسة الحالية للحكومة بأن يقيم الغجر والرُّحل مساكن لهم على أراضيهم الخاصة، غير أنه كثيرا ما تُرفض الموافقة على تصاريح التخطيط التي تقدمها الأسر التي تحاول القيام بذلك. وتشير الدراسات التي أجرتها الحكومة إلى أن نسبة الموافقة على طلبات التخطيط المقدمة من المجتمعات المحلية المستقرة تزيد عن 80 في المائة في حين يُرفض أكثر من 90 في المائة من الطلبات المقدمة من الغجر والرُّحل. وسوف يزيد هذا التفاوت في ظل الإطار الجديد ما لم يتم القضاء على الآراء التمييزية الراسخة لدى المجتمع المحلي وصانعي القرارات على الصعيد المحلي.
	وتتصدر الأنباء بانتظام في جميع أنحاء أوروبا عناوين بارزة تسلط الضوء على عمليات إخلاء الغجر والرُّحل من أراضيهم.
	التمييز والرعاية الصحية

	لا يستفيد الغجر والرُّحل من خدمات الرعاية الصحية بنفس القدر الذي يستفيد به منها نظراؤهم من عامة الناس، ويعزى ذلك أساسا إلى أن القوانين التي تنظم تقديم الدولة لهذه الخدمات لا تسمح بتقديمها إلى مَن ليس لديهم عنوان ثابت. وعدم القدرة على الاستفادة من الرعاية الصحية يسهم في زيادة معدلات الفقرفي صفوف هاتين الطائفتين، نتيجة تأثيره في احتمالات الحصول على التعليم وفرص العمل.
	وتشير الدراسات التي أجريت مؤخراً إلى أن العمر المتوقع لأفراد الغجر والرُّحل يقل بمقدار 10 سنوات عن المتوسط الوطني، وأن معدل وفيات الأطفال في هاتين الفئتين أعلى من أي أقلية عرقية أخرى، وكلاهما مؤشران من مؤشرات الفقر. والنقص في بيانات الصحة التي يتم جمعها عن الغجر والرُّحل يعني تعذر اتخاذ إجراءات صحية متطورة لمعالجة هذه الفجوة في مجالي الصحة والعمر المتوقع.
	التمكين والاندماج الاجتماعي

	إذا كان التمكين، كما أوضحت شعبة السياسة والتنمية في الميدان الاجتماعي، التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب أن يكون الناس أحراراً وقادرين على المشاركة بشكل كامل في المجتمع، فإن الاندماج الاجتماعي، الذي هو بمثابة انضمام الأقليات العرقية إلى نسيج المجتمع العام، شرط أساسي لتمكين أي جماعة، كما أن هذا التمكين قد يؤدي إلى زيادة الاندماج الاجتماعي.
	والغجر والرُّحل معرضون للاستبعاد من نسيج المجتمع العام بسبب المواقف والسلوكيات العامة المنطوية على العنصرية والتوجه الإقصائي. والغجر والرُّحل مستبعدون جغرافياً أيضاً لما يواجهونه من معارضة من جانب السلطات المحلية وعامة السكان في سعيهم للحصول على أماكن إقامة آمنة. وهذا الاستبعاد الاجتماعي يمنع التمكين ويسهم في زيادة معدلات الفقر في أوساط الغجر والرُّحل وفقاً لما جرت مناقشته أعلاه.
	وعلى الرغم من تنديد المجتمع بالتوجهات العنصرية السافرة ضد فئات أخرى، لا تزال طوائف الروما والغجر والرُّحل تعاني من المعاملة العنصرية، وكثيرا ما يواجهون هجمات عنصرية من جميع أركان المجتمع بما يشمل وسائط الإعلام والساحة السياسية وعامة السكان. وتشكل العنصرية في وسائط الإعلام مشكلة ليس فقط بسبب نتائجها المباشرة، بل أيضاً لأنها تؤدي إلى إدامة العنصرية في مختلف قطاعات المجتمع. والممارسات العنصرية التي توجَّه ضد الروما والغجر والرُّحل تؤثر سلبياً في قدرة هذه الفئات على الحصول على التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية والسكن. وعلى الرغم من التشريعات الدولية والسوابق القضائية التي تهدف إلى القضاء على العنصرية وما تستتبعه من معاملة تمييزية، فإن الروما والغجر والرُّحل لا يزالون يتعرضون للتمييز المباشر وغير المباشر في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء أوروبا.
	وفي ضوء ما تقدم، فإنه يجب على المملكة المتحدة والبلدان الأوروبية الأخرى قبول بلاغ اللجنة الأوروبية بشأن تنفيذ استراتيجيات وطنية لإدماج طائفة الغجر. والاستنتاجات الحالية بشأن إدماج شعب الروما في مجالات العمالة والسياسة الاجتماعية والصحة وشؤون المستهلكين تتيح للحكومات هامشا مفرطا من الحرية وتُقحم مسألة إدماج الروما ضمن سياسات الإدماج الاجتماعي الأوسع نطاقاً، بينما الواقع أن هذه المسألة تتسم بطابع ملِّح وينبغي أن تُبحث في حد ذاتها على نحو شامل.
	الاستنتاج

	سوف يظل أفراد طوائف الروما والغجر والرُّحل مسلوبي الإرادة وعاجزين عن الإسهام في الجهود الرامية إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق اندماجهم الاجتماعي ما داموا يواجهون تمييزاً مستمراً بصورة مباشرة وغير مباشرة. ولن يتحقق تمكين أفراد هذه الطوائف إلاّ بعد تعديل القوانين والسياسات الحالية من أجل إلغاء مظاهر العنصرية السافرة والضمنية ضد هذه الفئات.

